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Abstract
The judiciary settles disputes between litigants, rendering rulings that either prove the 
plaintiff’s claim or find no right for them against the defendant. Unlike a fatwa, which 
offers general rulings in Islamic law, the judiciary addresses specific external issues 
that spark arguments and quarrels. For example, a judge might rule that certain money 
belongs to Zaid, or that a particular woman is the wife of so-and-so. These rulings are 
binding for all parties involved, even if one or both of the litigants are mujtahids. Disputes 
may arise due to differences in fatwas, such as when heirs contest lands or a wife and 
child claim inheritance while others challenge their rights. In such cases, the judge’s 
ruling takes precedence, even if it contradicts the fatwa cited by one of the disputants. 
The judge undertakes various matters to deliver a verdict, including prosecuting the 
accused, gathering evidence from confessions and testimonies, and other steps essential 
for uncovering the truth, detailed in their respective contexts. This process also involves 
ruling on determinate punishments (ḥudūd) and discretionary penalties (tʿzīrāt), as well 
as executing or suspending sentences within the court’s authority. Additionally, the 
judiciary handles financial matters like endowments, distraint, guardianship of absentees 
and minors in overseeing their property and coordinating their affairs, each detailed in 
their appropriate sections.
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دراسة مقارنة للقضاء في الفقه الإمامي و القانون الوضعی
محمد حسن بياتي2

]تاريخ الوصول: 1402/7/5 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1403/1/3 هـ ش[

المستخلص
القضـاء هـو فصـل الخصومـة بيـن المتخاصميـن، و الحكـم بثبـوت دعـوی المدعـي، أو بعـدم حـق 
لـه علـی المدعـی عليـه. والفـرق بينـه و بيـن الفتـوی، أن الفتـوی، عبـارة عـن بيـان الأحـكام الكلّيـة 
المجعولة فی الشـريعة الإسالمية. وأمّا القضاء، فهو الحكم بالقضايا الخارجية التي هي مورد الترافع 
كل  و التشـاجر، فيحكـم القاضـي بـأنّ المـال الفلانـي لزيـد، أو أنّ المـرأة الفلانيـة زوجـة فالن، و مـا شـا
كان أحـد المتخاصميـن أو كلاهمـا مجتهـدا. و قـد يكـون  كلّ أحـد، حتّـى إذا  ذلـك. وهـو نافـذ علـی 
ع الورثـة فـي الأراضـي، فادعـت الزوجـة ذات الولـد  منشـأ الترافـع، الاختالف فـي الفتـوی، كمـا إذا تنـاز
كمـا لـدی القاضـي، فإنّ حكمـه يكون نافـذا عليهما، وإن  الإرث منهـا، وادعـی الباقـي حرمانهـا، فتحا
كان مخالفـا لفتـوی مـن يرجـع إليـه المحكـوم عليـه. ثـمّ إنّ القاضـی يتصـدّی لعـدّة مـن الأمـور مـن 
أجـل القضـاء، منهـا: ملاحقـة المتّهـم، و جلبـه إلـی المحکمـة، و تحقيـق الأدلّة من الإقرار و الشّـهادة، 
و غيرهمـا ممّـا يقـع فـی طريـق استکشـاف الحـقّ، علـی تفصيل مذکور فـی محلّه. ومنهـا: الحكم في 
مـوارد الحـدود و التعزيـرات. ومنهـا: تنفيـذ العقوبـة أو تعليقهـا فـي مواردهـا. و منهـا: التصـدّي للأمـور 
الحسـبيّة، من الوقف و الحبس و الولاية علی الغُيّب و القصّر في حفظ أموالهم، و تنسـيق أمورهم، 

وغير ذلک، حسب التفاصيل المذکورة فی محالّها.
الكلمات المفتاحية: القضاء الإسلامي، الدعوی الخاصّة، الدّعوی العامّة، القاضي، الفقه الإمامي.
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ف ةّى القضاء اسلإلامى المقدمة: تاسايس عام

الدارس للقرآن الکريم والسنة الطاهرة، يجد أنّ القضاء يحظی باهتمام کبير من قبل الشّارع 

الأقـدس، و يکـون مـن أهـمّ أجـزاء خريطـة الرسـالة الإسالمية الکبـری. کما يشـهد لذلک نصّ 

، حيث عبّر عن اهتمامه بدور القضاء المصيریّ فی المجتمع البشریّ، بجعله  الکتاب العزيز

نا مَعَهُمُ 
ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُـل

ْ
رْسَـل

َ
قَدْ أ

َ
عِدلا للکتب الالهيّة المنزّلة علی الرسـل، فقال: Cل

قِسْـطB. )الحديد: 25( فالوصول إلی قمّة القيام بالقسـط 
ْ
اسُ بِال ميزانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
ال

يکـون رهـن أمريـن توأميـن: الأمـر الأوّل هـو البرنامـج الإلهـي الشـامل، الـذی لوحظت فيـه کافّة 

الجوانب الدخيلة فی حرکة الإنسـان نحو القمّة، الذی يتجسّـد فی کتب الله تبارك وتعالی، 

التی أنزله علی أنبيائه عليهم السلام والثاني هو آلية تمکّن المجتمع البشري من تنفيذ ذلك 

البرنامـج الإلهـی الشـامل. وتلـك الآليّة هي التی عبّر الله عنها سـبحانه وتعالـی بالميزان. وکلا 

الأمرين، أي الکتاب والميزان يکونان معا، بيد القدوة الصالحة الکفيلة بصيانة البرنامج عن 

التحريف، وصيانة الميزان عن الميل إلی الظلم والخسران. فمن الطبيعي حينئذ، أن يتمتع 

القضاء الإسلامي بخصائص و ميزات، تجعلها في جنب کتاب الله الکريم، ضمانا وذريعة 

لإقامة العدل والخير و إنجاز الأهداف المنشودة للإنسان في الشرائع السماويّة.

1. مبدرش أع ةيالقضاء

ية  و هذا أوّل أصل من أصول القضاء. فإنّ القضاء سلطة وولاية، يراد لها أن تكون نافذة وجار

علی الآخرين. فلا بدّ أن تكون مشروعة لتكون سلطة عادلة لا جائرة.

 نبيّ 
ّ

وجـاء عـن الإمـام علـي عليـه السالم أنّـه قـال لشـريح: “يـا شـريح هذا مجلـس لا يجلسـه إل

أو وصـيّ أو شـقيّ”. )الکلینـي،1411ق: ص 401( هـذا الحديـث يفصـح عـن مبـدأ هـامّ، تؤكـده 

رْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ 
َ ْ
ناكَ خَليفَةً فِي ال

ْ
ا جَعَل

َ
بعض الآيات القرآنية أيضا، كقوله تعالى: Cيا داوُدُ إِنّ

ها، التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
ّ
حَق‏B، )ص: 26( وهو أنّ مصدر السلطات كل

ْ
اسِ بِال النَّ



لأول لأول، العد دا 548 / الدرا تاسال ةينوناقالماقرةن، المجلد ا

لابـدّ وأن تنتهـي إلـى اللّه سـبحانه، المولـى الحقيقـي للانسـان، لكونـه الخالـق و المالـك لـه، و 

هو العالم بمصالحه، وما يصلح له وما لا يصلح. فلا ولاية لأحد علی أحد، ولا حتّى لجماعة 

 فيمـا أمـر بـه اللّه وأجـازه. فالقضاء فرع مـن الولاية العامّة، وغصن منها في النظرية 
ّ

علـی فـرد، إل

الإسالميّة. فال تكـون ولايـة القضـاء لأحـد بالـذات، و إنّمـا تكون مـن خلال الوصايـة والنصب 

العام أو الخاص من قبل النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام المنصوبين بدورهما 

مـن قبـل اللّه سـبحانه وتعالـى، وفـی إطـار الشّـروط و المواصفـات المحـدّدة من قبل الشـريعة 

ی منصب القضاء و الحکم و شؤونه.
ّ
الغرّاء، لمن يتول

2. مصدر الحكو مالقضاء

 بكتاب اللّه عزّ وجلّ، وسنّة نبيّه والأئمة المعصومين 
ّ

، هو أنّه لا يصحّ ولا ينفّذ القضاء، إل وأصل آخر

عليهم السلام واجتهاد إمام المسلمين والفقهاء، و لا يصحّ الحكم بغير ذلك. وهذا المبدأ قد 

كثر من حديث، من أوضحها ما جاء في عهده المعروف  أوضحه الإمام علي عليه السلام في أ

: “واكتب إلى قضاة بلدانك، فليرفعوا إليك كل حكم اختلفوا فيه علی حقوقه،  إلى مالك الاشتر

ثمّ تصفّح تلك الأحكام، فما وافق كتاب اللّه وسنّة نبيّه والأثر من إمامك فأمضه واحملهم عليه، 

وما اشتبه عليك، فأجمع له‌ الفقهاء بحضرتك، فناظرهم فيه، ثمّ امض ما يجتمع عليه أقاويل 

الفقهاء بحضرتك من المسـلمين، فإنّ كل أمر اختلف فيه الرعيّة، مردود إلى حكم الإمام. وعلی 

 باللّه”. )الحراني، 
ّ

الإمام الاستعانة باللّه والاجتهاد في إقامة الحدود وجبر الرعية علی أمره، و لا قوّة ال

1404ق: ص 136(

3.ورش ط الاقضو يصفاته

، أصال آخـر مـن أصـول القضـاء، يرتبـط  وأوضـح عهـد الإمـام عليـه السالم إلـى مالـك الأشـتر

بالشروط التي لابدّ من توفّرها في القاضي، ليصحّ للوالي نصبه و انتخابه للقضاء. فقد جاء 
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فـي هـذا العهـد المبـارك: “ثمّ اختـر للحكـم بيـن النـاس، أفضـل رعيّتـك فـي نفسـك، ممّـن لا 

تضيـق بـه الأمـور، ولا تحكمـه الخصـوم، ولا يتمادی في الزلّة، ولا يحصر في الفـي‌ء إلى الحقّ إذا 

عرفـه، ولا تشـرف نفسـه علـی طمـع، ولا يكتفـي بأدنـىٰ فهـم دون أقصاه، أوقفهم في الشـبهات، 

وآخذهم بالحجج، وأقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم، وأصبرهم علی تكشّف الأمور، وأصرمهم عند 

اتضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء”. )المجلسي، 1404ق: ص 251(

4. استقلال القضاءو الاقضي

ة عـن السـلطات الأخـری، کمـا ويجـب علـی إمـام 
ّ
ويجـب أن يکـون القضـاء سـلطة مسـتقل

وشـأنهم،  حرمتهـم،  وحفـظ  القضـاة،  أمـور  ـي 
ّ
وتول القضـاء،  عمليـات  متابعـة  المسـلمين 

کّـده الإمـام علـیّ عليه السالم  في مقطع  واسـتقلالهم. وهـذا أصـل آخـر مـن أصـول القضـاء، أ

كثر تعاهد قضائه، وافسح له بالبذل ما يزيل علّته وتقلّ معه  آخر من هذا العهد المبارك: “ثمّ أ

حاجتـه إلـى النـاس، وأعطـه مـن المنزلة لديك، ما لا يطمع فيه غيـره من خاصّتك، ليأمن بذلك 

اغتيال الرجال إياه عندك. وأحسـن توقيره في صحبتك، وقربه من مجلسـك، وأمض قضاءه، 

وأنفذ حكمه، واشدد عضده”. )المجلسي، 1404ق: ص 251(

ةّي و ةّيالعلم لاثب تاالشرع 5.أ صول ا

ة الشـرعية 
ّ
و قد امتازت أقضية أمير المؤمنين عليه السالم في اعتماده عليه السالم للأدل

ة شـرعية. كما كان 
ّ
والعلمية معا، حيث كان يقضي بالبيّنات والأيمان والقسـامة، وهي أدل

فـي القضايـا المشـتبهة، يسـتخدم التحقيـق، والأسـاليب العلميـة المتنوعـة، لاستكشـاف 

الحقيقـة والوصـول إلـى الواقـع. و بهـذا فتـح الإمـام عليـه السالم آفاقـا جديـدة أمـام القضاء، 

فـي توظيـف العلـوم والاسـتفادة منهـا ومـن الأمـارات والقرائـن التـي توجـب اليقيـن بالواقـع و 

كشف الحقيقة. فقد وظّف الإمام الوزن النوعي للحليب في الفصل بين امرأتين ادعتا معا 
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الصبي وتبرّأتا من البنت، فأمر بأن يوزن لبن المرأتين، فأيّتهما كانت أثقل لبنا، فالابن لها. 

)ابن بابویه، 1413ق: ص 14(

 ّقالقنضو اسلاتئانف 6. ح

و المأثور عن الإمام عليه السلام أنّه كان يحفظ لنفسه حق نقض الحكم واستئناف المحاكمة، 

رغم صدور حكم القاضي فيه، كما أشرنا إلى موارد منه آنفا. وهذا يفید أنّ للحاكم حق الاستئناف 

أو التمييز للحكم، كما أنّه ورد في رواية عنه عليه السلام أنّ القاضي إذا علم بخطإ حكمه، ردَّ أو 

، لجواز النقض واستئناف الحكم في أصول القضاء الإسلامي. رُدَّ قضاؤه. وهذا أيضا منشأ آخر

 ّقالدافعو التوكيل للمتّهم 7. ح

وقد كان الإمام عليه السلام في جميع أقضيته، يستمع إلى دفاع المتهمين ويعطيهم الحقّ 

كـد فـي القضاء، بأن يـردّ اليمين علـی المدّعي،  فـي الدفـاع، بـل كان يأمـر شـريح فـي أن يتأ

حتـىٰ مـع بيّنتـه، حفظـا لحـق المدّعـی عليـه. وأيضـا أمـره أن يمهـل مـن يدّعي وجود شـهود 

لـه غائبيـن، حيـث قال لشـريح: “واجعل لمن ادّعی شـهودا‌ غيّبا أمدا بينهمـا، فإن أحضرهم 

أخـذت لـه بحقـه، وإن لـم يحضرهـم أوجبـت عليـه القضيـة”. )الکلینـي، 1411ق: ص 412( 

، حُكم علـی وكيله، وتجـوز الوكالة بغير 
ً

وفـي روايـة عنـه عليـه السالم أنّـه قـال: “من وكّل وكيال

محضر من الخصم”. )المغربي، 1389ق: ص 540(

8. الترغيب يف التحكو ميالصلح قبل القضاء

كثر من مورد، كما قال لشريح: “اعلم أنّ  كّد ذلك الإمام كأصل من أصول القضاء في أ وقد أ

 صلحا حرّم حلالا، أو أحلّ حراما”. )الکلیني، 1411ق: ص 453( 
ّ

الصلح جائز بين المسلمين، إل

ـى الله عليـه وآله فقـال: “إنّـه كان يدعو الخصـوم إلى الصلح، 
ّ
كمـا أنّـه نقـل قضـاء رسـول اللّه صل
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فال يـزال بهـم حتـى يصطلحـوا”. وهـذا يؤكـد ما نجـده اليوم مـن الاهتمام بالتحكيـم والقضاء 

كم الصلح بين الناس.  إحياء محا الاختياري، و

9. التسيب ةيون الجميع يف الحكإو مجراء العدالة

وهذا أصل آخر من أصول القضاء العادل. و قد امتاز الامام عليه السلام بتجسيد ذلك علی 

نفسه و الآخرين.

و قد قال عليه السلام أيضا فی أبلغ کلماته وألطفها في بيان، أنّ جميع آحاد الناس في عرض 

واحـد أمـام الحـقّ و القانـون: “أمّـا بعـد، فقد جعل اللّه -سـبحانه- لي عليكم حقّـا بولاية أمركم، 

ولكـم علـيّ مـن الحـقّ مثـل الـذي لي عليكم. فالحقّ أوسـع الأشـياء في التواصـف، وأضيقها في 

 جری له. ولو كان لأحد أن يجري له 
ّ

 جری عليه، ولا يجري عليه إل
ّ

التناصف، لا يجري لأحد إل

ولا يجـری عليـه، لـكان ذلك خالصا للّه -سـبحانه- دون خلقـه، لقدرته علی عباده، ولعدله في 

كلّ ما جرت عليه صروف قضائه”. )السید الرضي، 1400ق: الخطبة 216(

ى الله عليه وآله أنّه قال: “لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها 
ّ
وقد نقل عن النبیّ الأعظم صل

حقّه من القويّ غير متتعتع”. )السید الرضي، 1400ق: الکتاب 53( 

10. عل ةينالمحاكمة

ومن أصول القضاء الإسلامي، علنية المحاكمة وشفّافيّتها، لأنّها أبعد عن التّهمة، وأقرب إلی 

العـدل، وأوقـع فـی النفـوس. وهـذا مـا نجده أيضا في سـيرة الإمـام أميرالمؤمنين عليه السالم، 

حيث كان يقضي في المسجد، وقد كانت له في مسجد الكوفة دكّة، سميت بدكّة القضاء. 

وقد أمر شريحا، قاضيه، بذلك أيضا، حين بلغه أنه يقضي‌ في بيته، فقال: "يا شريح أجلس 

فـي المسـجد، فإنّـه أعـدل بيـن النـاس، وإنّـه وهـن بالقاضـي أن يجلـس فـي بيتـه". )المغربـي، 

1389ق: ص 534(
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ةّ و ةّالدعوی العام 11. اقنس ماالدعویإ ل یالدعوی الخاص

)المسـألة 1(: تنقسـم الحقـوق علـی کثرتهـا إلی نوعين: حـقّ الله تعالی وحقّ النـاس. فحقّ الله 

تعالـی، عبـارة عمّـا يترتّـب عليـه النفـع مـن غيـر اختصـاص بشـخص خـاصّ، فينسـب إليـه 

تعالـی لعظـم نفعـه وشـموله. وقد يعبّر عنه بالحقّ العـام، وعمدته الحدود و التعزيـرات.3 وأمّا 

حقّ الناس، فعبارة عمّا يترتّب عليه منفعة خاصّة، کالدّيون والضمانات. وهناك ما يجتمع 

فيه الحقّان، کحدّ السّرقة مثلا.

قـه، إلـی الدعـوی الخاصّـة 
ّ
فباعتبـار هـذا الانقسـام، تنقسـم الدعـوی أيضـا، مـن حيـث متعل

والدعوی العامّة. ففي الدعوی العامّة، يکون المطالِب بالحقّ العامّ،  وليّ المجتمع الإسلامیّ، 

، الذی يعبّر عنه بمدّعي العموم  الذی يقوم باستيفائه مباشرة، أو بواسطة تعيين شخص آخر

في عرف اليوم. فلا تتوقّف البدأة بالدعوی العامّة علی مطالبة أحد، بينما المطالِب بالحقّ 

 من قبله.
ّ

الخاصّ، هو الشّخص ذو الحقّ، فلا تجوز البدأة بالدعوی إل

و هناك بعض فروق أخری بين الدعوی الخاصّة و الدعوی العامّة، ستأتي الإشارة إليها ضمن 

المسائل الآتية.

)المسألة 2(: يجب علی الإمام أو المنصوب من قبله، إقامة الدعوی، إذا کان استيفاء الحقّ 

 إذا اقتضته مصلحة أهمّ، أو فيما 
ّ

العام متوقّفا علی ذلك، ولا يجوز له إسقاط الحقّ العامّ، إل

 علیـه دليـل خـاصّ. وذلـك بخلاف الحقّ الخـاصّ، حيث لا يجب علی صاحب الحقّ 
ّ

دل

إقامـة الدعـوی، لأجـل اسـتيفائه، بـل يجـوز لـه إسـقاطه فـی أيّـة مرحلـة مـن مراحل  مطالبتـه، و

الدعوی، وبعد صدور الحکم أيضا. 

3. لا يخفی أنّ الدعوی العامّة والحقّ العام، ليسا بمنحصرين فی باب العقوبات، کما ربّما قد يترائی من بعص الکلمات، 
بل هناك مصاديق عدّة للحقوق والدعاوي العامّة التی لا تکون من قبيل العقوبات، ويکون مدّعيها الإمام، کالدعاوي 
المرتبطة بالأوقاف العامّة والزکوات والأخماس وما إلی ذلك. نعم، إنّ العمدة فی الدعاوي العامّة، هي ما يصطلح عليها 

بالدعاوي الجنائية.
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)المسـألة 3(: الظاهـر لـزوم التعـدّد بيـن المدّعـي، والحاکـم، وعـدم کفاية التغايـر الاعتباري، 

فلا يجوز فی الدعاوي العامّة، أن يکون المدّعي وهو ولیّ الأمر أو المنصوب من ناحيته، هو 

، والحاکم فـی القضيّة، هو  الحاکـم فـی القضيّـة أيضـا. نعـم يجوز أن يکـون المدّعي ولـیّ الأمر

المنصوب من قبله، و کذلك العكس.

قة 
ّ
قـة بحقـوق الله تبارك و تعالـی، عن الدعاوی المتعل

ّ
)المسـألة 4(: تفتـرق الدعـاوي المتعل

بحقوق الناس فی جهات:

قة بحقوق الناس تثبت بالبيّنة، والإقرار واليمين، إذا لم يکن موجبا 
ّ
منها: أنّ الدعاوي المتعل

قة بحقوق الله تعالی، حيث لا تثبت 
ّ
للحدّ کالقذف، وعلم القاضي، بخلاف الدعاوي المتعل

باليمين، وکذلك بعلم القاضي علی الأقوی.

و منها: أنّه لا تسمع الدعوی علی الغائب فی حقوق الله تعالی علی الأقوی، بخلاف حقوق الناس.

و منها: أنّه لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الله تعالی، بخلاف حقوق الناس.

و منها: عدم استماع الشهادة التبرّعية فی حقوق الناس، واستماعها فی حقوق الله تبارك و تعالی. 

ةّ( 12. ملاح ةقالمتّهکو مش فالجیرم ة)الاینب ةالعام

)المسـألة 5(: يجـب علـی الحاکـم ملاحقـة المتّهـم فـی حـدود الله المحضـة، غيـر الفواحش 

المسـتورة، مـن دون توقّـف علـی مطالبـة أحـد. وأمّـا فيما يکون مشـترکا بينه تعالی وبيـن آدم، 

کحدّ السّرقة، وکذلک فيما يکون لآدم خاصّة، کحدّ القذف و القصاص، فتتوقّف الملاحقة 

علی مطالبة من له الحقّ. 

)المسـألة 6(: لا يجـوز للحاکـم ملاحقـة المتّهـم بارتـکاب الفواحش المسـتورة والتفتيش عن 

کرهها علی الزنا مثلا، بل   إذا کان هناك مدّع فی البين، کما إذا ادّعت المرأة أنّ زيدا أ
ّ

حاله، إل

يستحبّ للحاکم منعه عن الإقرار بالفاحشة. کما ينبغی له تحذير الشهود عليها من ثبوت 
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حـدّ القـذف عليهـم، إذا لـم تکـن شـهادتهم واجـدة للشـرائط. نعـم، لو ثبتت عنـده الجريمة، 

إقامة الحدّ عليه. فجازت له الملاحقة حينئذ، بغرض اعتقاله و

)المسـألة 7(: يحـقّ للمجنـيّ عليـه مطالبـة المجـرم بجميـع مـا أورده عليـه مـن الخسـارات 

المادّيّة أو الروحيّة، بل والمنافع ممکنة الحصول، إمکانا قريبا بالفعل، التی فوّتها عليه بسبب 

ارتکاب الجريمة، علی تأمّل فی الأخيرين.

)المسـألة 8(: لا يجوز إيقاف ملاحقة المتّهم أو المجرم، وکذا إيقاف العقوبة، فيما إذا کانت 

 في الموارد التالية:
ّ

العقوبة مستمرّة، کالحبس مثلا، إل

الأوّل: موت المتّهم أو المجرم.

الثاني: توبته فی حدود الله تعالی قبل الظفر عليه، أو بعده فيما إذا ثبت موجب الحدّ بإقراره.

الثالث: عفو الإمام فی حدود الله تعالی فيما إذا ثبت موجب الحدّ بإقراره.

)المسألة 9(: لو جنّ المتّهم أثناء الملاحقة أوقف الحاکم ملاحقته إلی أن يحصل الإفاقة.

)المسألة 10(: يجوز للمجنی عليه، مطالبة الجاني بما أورد عليه من الخسارة زائدا علی الدية،کأجرة 

. الطبيب ونفقات العلاج، بل وما فات عليه من معيشته وکسبه، علی تأمّل فی الأخير

)المسـألة 11(: إنّ عـدم ثبـوت العقوبـة بواسـطة عـدم توفّـر شـرائط إثبـات موجبهـا، أو سـقوطها 

بالتوبة، أو العفو  ونحوهما، لا يستلزم سقوط الضمان المالي الناشیء عن ارتکاب الجريمة. 

فلو أقرّ مرّة بالسرقة، و اعتبرنا الإقرار مرّتين فی ثبوت حدّ السرقة، سقط الحدّ دون الغرم.کما 

أنّه لا يکون مؤثّرا بالنسبة إلی سائر آثار الجريمة غير الحدّ أيضا. فلو أقرّ دون الأربع بالزنا بذات 

بعل مثلا، ثبتت الحرمة الأبديّة، و إن لم يثبت الحدّ.

إمحاء آثار الجـرم و دلائله، أو  ، أو )المسـألة 12(: إذا کان المتّهـم فـی معـرض الاختفـاء، أوالفـرار

کان تحقيـق الحـال متوقّفـاً علـی حبـس المتّهـم، کان للحاکم حبسـه بأقلّ مـدّة يمکنه فيها 

التثبّت والإنهاء. هذا فيما إذا کان مورد الاتّهام من حقوق الناس، أو من الأمور المهمّة کالدماء. 

وأمّا فيما عدا ذلك، کحدود الله المحضة المبنيّة علی التخفيف، فالظاهر أنّه لا يجوز أصلا.
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)المسـألة 13(: تصـحّ الکفالـة بإحضـار المکفـول إذا کان عليـه حـقّ مالـيّ، ولا يشـترط العلم 

بمبلـغ ذلـک المـال. وکـذا لا يبعـد صحّة کفالة کلّ من يسـتحقّ عليه الحضـور إلی مجلس 

إن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ. ولا تصحّ کفالة من  الحکم، بأن تکون عليه دعوی مسموعة، و

. عليه عقوبة من حدّ أو تعزير

، وعدم السّفه، والقدرة علی إحضار  )المسألة 14(: يعتبر فی الکفيل العقل، والبلوغ، والاختيار

المدين. ولا يبعد کفاية احتمال قدرته علی إحضاره، مع تمکّنه من أداء ما علی ذمّة المکفول.

)المسألة 15(: يجب علی الکفيل التوسّل بکلّ وسيلة مشروعة لإحضار المکفول.

 
ّ

)المسألة 16(: إذا کان المکفول غائبا، واحتاج حمله إلی مؤنة، فالظاهر أنّها علی الکفيل، إل

إذا  کان صرفها بإذن من المکفول.

)المسألة 17(: لا يبعد صحّة کفالة الشخصيّات الافتراضية، کالبنوک والمصارف.

 
ّ

إل )المسألة 18(: لا يجوز للحاکم المماطلة فی الحکم. فإن ثبتت الجريمة حکم بموجبها، و

فعليه تخلية سبيل المتّهم فورا ففورا.

)المسألة 19(: إذا ثبتت برائة المتّهم، جاز له أن يطالب الحاکم بالخسارات التی قد وردت 

 
ّ

إل عليـه بسـبب الحبـس. فيجبرهـا الحاکم من بيت المـال، إن لم يکن مقصّرا فی حبسـه، و

فالظاهر أنّ الضمان عليه دون بيت المال.

)المسألة 20(: يجوز للمتّهم أن يتّخذ محاميا ليعينه فی الدّفاع عن نفسه. 

)المسألة 21(: لا يجوز الدخول فی دار المتّهم، أو غيرها مما يکون بحکمها، کدکّانه مثلا، ولو 

 إذا اقتضته ضرورة ملحّة، فيجوز الدخول 
ّ

بداعي اعتقاله. کما لا يجوز تفتيشها بدون إذنه، إل

فيها حينئذ بإذن الحاکم.

)المسـألة 22(: يحرم تعذيب المتّهم لأخذ الاعتراف منه مطلقا، کما يحرم أيضا اسـتخفافه، 

وتذليله، أو تهديده أو تلقينه بما يجرّه إلی الاعتراف بالجريمة.

)المسألة 23(: لا عبرة بالإقرار الناشىء عن التعذيب، سواء کان تعذيبا جسديّا أو روحيّا.
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13.أ ح ماکالقضاءرشو ائط الاقضي

)المسألة 24(: القضاء واجب كفائي، وكذا مقدّماته التي منها تحصيل العلم بأحکام القضاء 

والاجتهاد، علی القول باشتراطه في کلّ قاض. وقد كيون عينيا، كما إذا لم كين في بلده أو ما 

يقرب منه، ممّا لا يتعسّر الرجوع إليه في المرافعة من له أهلية غيره. فإنّه يجب عليه حينئذ عينا، 

مـع فـرض حاجتهـم إلـى القاضي، وعـدم إمكان رفع التنازع بالمصالحـة ونحوها. وكـذا إذا كان 

غيره، لكن لم كين بقدر كفايتهم، أو كان، ولكن لم كين ممّن يعرفه الناس، ولم يمكن تعريفه 

لهم، أو كانوا يعرفونه بعدم الأهلية، لفقد شرط من شروطها، فحينئذ أيضا يجب عليه عينا.

 کان ممارسة القضاء مشروطا 
ّ

إل هذا مع عدم قيام حکومة إسلاميّة علی رأسها الولي الفقيه، و

بالنصب من قبل الولي العامّ علی الأحوط.

إن  )المسـألة 25(: إذا علـم مـن نفسـه عـدم العدالـة أو عـدم الاجتهـاد،‌ حرم عليه التصـدّي، و

اعتقد الناس عدالته واجتهاده.

)المسـألة 26(: إذا كان فـي بلـده مـن كيـون متصدّيا للقضاء، والنـاس يترافعون إليه، فإن علم 

إن علم بعدم أهليته، لعـدم عدالته، أو  بكونـه أهال، فال إشـكال فـي عدم وجوبه عليه عينـا. و

عـدم كونـه مجتهـدا، أو نحـو ذلـك، وجـب عليه إعلامهم بخطئهم مع جهلهـم بالحال علی 

إن لم يعلم  إرشادهم إلى نفسه، ونهيهم عن المنكر مع علمهم وتعمدّهم. و الأحوط الأولی، و

كونه أهلا أو لا، حمل علی الصحة، ولم يجب عليه التصدّي عينا، لكن ليس له إمضاء حكم 

ذلك المتصدّي مع جهله بحاله. وهل يجوز له ترتيب الأثر علی حكمه بشراء ما حكم بكونه 

إن كان الظاهر جوازه. للمدّعي مثلا أو لا؟ فيه إشكال، و

)المسـألة 27(: إذا كان مـن لـه الأهليـة متعددا‌، لكن النـاس أو خصوص المتنازعين اختاروا 

واحدا منهم مع العلم بأهلية الباقين، فهل يتعيّن عليه أو لا؟ الظاهر عدم التعيّن، بل وكذا مع 

إمكان الفحص لهم والعثور عليه. عدم علمهم بأهلية غيره، و
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ي القضاء مستحب عيني لكلّ من يثق من نفسه القيام بشرائطه، كما أنّ 
ّ
)المسألة 28(: تول

الأولى تركه ممّن لا يثق من نفسه، مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر العظيم.

 مع تضرّرهما، أو 
ّ

يـة في القضـاء إذا ترافع إليه المتنازعـان،‌ إل )المسـألة 29(: الظاهـر عـدم الفور

. ، فإنّ الظاهر وجوب المبادرة إليه حينئذ، إذا لم كين له عذر تضرّر أحدهما بالتأخير

، أي من لم يوجد فيهم شرائط القضاء، إختيارا،  )المسألة 30(: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور

ولو ترافع إليهم، كان عاصيا. ولا يحلّ ما أخذ بحكمهم إذا كان دينا، و في العين إشكال. نعم، 

، يجوز مع عدم مفسدة أخری في البين،  لو توقّف استيفاء الحقّ علی الترافع إلى قضاة الجور

خصوصا في صورة الحرج.

)المسألة 31(: هل يجوز أخذ الأجرة علی القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال، 

. کما يجوز له الارتزاق من بيت المال مطلقا. والأظهر الجواز

14.أ ح ماکالدّعوی

، وكيون ملزما بإثباته عند العقلاء، بأن  )المسألة 32(: المدّعي هو الذي يدّعي شيئا علی آخر

يکون علی خلاف القاعدة أو الأصل، كأن يدّعي عليه شـيئا من مال، أو حقّ، أو غيرهما، أو 

يدّعی وفاء دين، أو أداء عين كان واجبا عليه، ونحو ذلك. ويعتبر فيه البلوغ و العقل، وقيل: 

يعتبر فيه الرشد أيضا، لكنّ الأظهر عدم اعتباره. 

)المسـألة 33(: يعتبـر فـي سـماع دعـوی المدّعـي، أن تكـون دعـواه لنفسـه، أو لمـن لـه ولايـة 

الدعوی عنه، ولو بالولاية العامّة، کما تکون كذلك في الدّعاوي العامّة. فلا تسمع دعواه مالا 

قها أمرا 
ّ
 أن كيون وليّه، أو وكيله، أو وصيّه، كما يعتبر في سماع الدعوی، أن كيون متعل

ّ
لغيره، إل

سائغا ومشروعا. فلا تسمع دعوی المسلم علی آخر في ذمّته خمرا، أو خنزيرا، أو ما شاكلهما. 

ق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوی الهبة، أو الوقف 
ّ
وأيضا يعتبر‌ في ذلك، أن كيون متعل
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من دون إقباض. کما يعتبر فی ذلك أيضا، کون دعواه ذا فائدة، فلو ادّعی مثلا علی جماعة 

غير محصورين، لم تسمع دعواه.

)المسألة 34(: لا يشترط في سماع الدعوی ذكر سبب استحقاق المدّعی به، وكشف الحال‌  

في أنّه من أيّ وجه، وبأيّ كيفيّة، فيكفى الإطلاق مجردا عن ذكر السـبب، من غير فرق بين 

أن كيـون المدّعـی بـه عينـا، أو دينـا، أو عقـدا من العقود، حتى في عقد النكاح. نعم، اشـترط 

بعضهم ذلك في دعوی القتل، وأنّه لابدّ فيه من بيان أنّه عن عمد أو خطأ، وأنّه بالمباشرة أو 

. التسبيب، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير

)المسـألة 35(: إذا قلنـا باشـتراط الجـزم فـي سـماع الدعـوی،‌ هـل يجـوز لغيـر الجـازم أن يبـرز 

، كما أنّه يشـكل جواز الإبراز بصورة  الدعوی بصورة الجزم لتسـمع دعواه؟ الظاهر عدم الجواز

الظـنّ والتهمـة، مـع كونـه جازما لبعض الأغراض، علی القول بسـماعها مع التهمة، بأن كيون 

غرضه عدم ردّ الحلف عليه.

)المسـألة 36(: لـو ادّعـت امـرأة زوجيتهـا لرجـل، سـمعت دعواهـا‌ مـن غيـر حاجـة إلـى ضـم 

الدعـوی، شـیئا مـن حقـوق الزوجيـة، لأنّ هـذه الدعـوی تتضمـن دعـوی لوازمهـا. وكـذا ادّعـی 

رجل زوجية امرأة. والظاهر أنّ من هذه القبيل، لو ادّعی أنّ فلاناً غصب داري، أو اشتری منّي 

إن لم يضمّ إليها دعوی استحقاق  ضيعتي، أو اقترض منّی كذا مقداراً، فلا بد من سماعها، و

ردّ الغصـب، أو‌ أداء الثمـن، أو عـوض مـا اقترض، لكون الدعاوي المذكورة متضمّنة لدعوی 

هذه اللوازم. فلا وجه لما قد ذهب إليه بعضهم من عدّ هذه الدعاوي، مما لا يجب سماعها، 

 مع الضميمة.
ّ

إل

)المسألة 37(: الأقوی أنّه لا يعتبر فی الدعاوي الماليّة، أن كيون المدّعی به معلوما بالجنس، 

. فإن ثبت المدعي بالإقرار أو البيّنة، يلزم المدعی عليه بالتعيين،  والنوع، والوصف، والقدر

ويقبل منه مسمّی المدعي، ويحلف علی نفی الزائد أو نفی العلم به، إن ادعی عليه‌ العلم. 
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إن ادعی عليه الجهل، أو أصر علی الامتناع من البيان، يؤخذ منه القدر المتيقّن بحسب  و

، وأقلّ الأفراد بحسب الوصف  القيمة. نعم، لو كان المدعی به مجهولا مطلقا مرددا بين  القدر

ما له قيمة، وما ليس له قيمة، لا تسمع دعواه.

)المسألة 38(: يکفي فی سماع الدعوی، تعيين المدعی عليه فی الجملة. فلو ادعی علی 

، أو قال: قتل  أحد الشـخصين أو الأشـخاص مرددا، بأن قال: لي كذا علی زيد أو علی عمرو

ابني أحد هذين، سـمعت دعواه. فلو ثبت ذلك بالبيّنة أو بإقرارهما علی وجه الترديد، بأن 

إن لم يثبت،  قـالا: نعـم واحـد منّـا مديون لكن لا ندري المعيّن، أقرع بينهما لأجل التعيين. و

إن نكلا،  ، ألزم بالحـق. و إن حلف أحدهمـا، ونكل الآخر فعليهمـا الحلـف. فـإن حلفا بـرءا. و

يقرع بينهما.

)المسـألة 39(: الأقـوی أنّـه تسـمع الدعـوی مـع الترديـد فـي مـن لـه الحق. فلـو ادعی اثنـان، أنّ 

لأحدهما علی واحد كذا، تسـمع. وبعد الإثبات بالإقرار علی وجه الترديد، أو البيّنة كذلك، 

، و ارتفع إشكال الترديد. ، أو وكّلا ثالثا جاز إذا وكّل أحدهما الآخر يعينان بالقرعة. و

)المسـألة 40(: تسـمع الدعـوی علـی الغائـب، ويجـوز الحكم عليـه مع البيّنـة، ‌إذا لم كين في 

، قريبا كان أو بعيدا. أمّا إذا كان في البلد، لكن كان  البلد، بأن كان مسافرا، أو من أهل بلد آخر

، لكنّه  ر عليه الحضور
ّ

غائبا عن مجلس المرافعة، فالمشهور أنّه يجوز الحكم عليه، إذا تعذ

مشكل بدون إعلامه. بل، لا يبعد عدم الجواز فيما إذا کان مسافرا، لکن کان إعلامه بالدعوی 

ممکنـا، لا سـيّما إذا لـم يکـن التأخيـر موجبا لتضرّر المدعي. نعـم، لو امتنع عن الحضور من 

، جاز الحكم عليه.   غير عذر

ثمّ إنه لا فرق في جواز الحكم علی الغائب، بين أن يدعي المدعي جحوده عن الحق أو لا.

 کما أنه لا إشكال، في أنّ الغائب علی حجّته من جرح الشهود، ونحوه من عدم أهلية الحاكم 

أو وجود بيّنة معارضة لبيّنة المدعي. 
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، أنّ  )المسألة 41(: استشكل بعضهم في سماع دعوی الإقرار ولو كان بالمعلوم‌. لکنّ الظاهر

ثبوت الحق ظاهرا، كيفي في وجوب السماع. فلو ثبت إقراره بالإقرار أو بالبيّنة، يحكم عليه 

ظاهرا، و لا ينبغي التأمل فيه.  

ى عليه‌ أو للموكّل، ثمّ 
ّ
)المسألة 42(: لو ترافع بعنوان الولاية أو الوكالة، وأثبت ما يدعيه للمول

تبيّن عدم كونه وليّا أو وكيلا، يلحقه حكم الدعوی التبرعية.

)المسـألة 43(: إذا كان المدعـي غيـر مـن لـه الحـق، كالولـي أو الوصـي أو الوكيـل المفـوّض، 

. فإن حلف سقطت   فله إحلاف المنكر
ّ

إل ، و فإن تمكّن من إثبات مدعاه بإقامة البيّنة فهو

إن لـم يحلـف  إن ردّ المنكـر الحلـف علـی المدّعـي، فـإن حلـف ثبـت الحـق، و الدعـوی، و

سقطت الدعوی من قبله فحسب، ولصاحب الحقّ تجديد الدعوی بعد ذلك.

)المسـألة 44(: هل يشـترط في سـماع دعوی الوكيل و الولي، ثبوت وكالته أو ولايته أو كيفي 

ادعاؤه لذلك؟ وجهان، بل قولان، أظهرهما الاشتراط.

15.یک ف ةيالحمک

إن تفاوتا في الشـرف والضعة  )المسـألة 45(: يجب علی القاضي التسـوية بين الخصمين، و

، والكلام، والإنصات، وطلاقة الوجه، وسائر الآداب، وأنواع  في السلام، والرد، والإجلاس، والنظر

كرام، والعدل في الحكم. وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب. هذا إذا كانا مسلمين،  الإ

وأمّـا إذا كان أحدهمـا غيـر مسـلم، فيجـوز تكريـم المسـلم زائـدا علی خصمـه. وأمّـا العدل في 

الحكم فيجب مطلقا.

)المسـألة 46(: لا يجـوز للقاضـي أن يلقّـن أحد الخصمين شـيئاً يسـتظهر به علی خصمه، 

كأن يدعـي بنحـو الاحتمـال، فيلقّنـه أن يدعـي جزمـا حتّـى تسـمع دعـواه، أو يدعـي أداء 

مـه كيفية الاحتجـاج و طريق الغلبة. 
ّ
. وكـذا لا يجـوز أن يعل الأمانـة، أو الديـن فيلقّنـه الإنـكار
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، لکنّـه   جـاز
ّ

إل وقـد خـصّ هـذا الحکـم بعضهـم، بمـا إذا لـم يعلـم القاضـي أن الحـقّ معـه، و

محلّ تأمّل، بل منع.

)المسألة 47(: لو قطع المدعی عليه دعوی المدعي بدعوی، لم يسمعها‌ حتّى يجيب عن 

 مع رضا المدعي الأول بالتقديم.
ّ

دعوی صاحبه، وتنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه، إل

)المسـألة 48(: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوی، فهو أولى. ولو ابتدرا معا، يسـمع من الذي 

، أو الرجـل والمـرأة، فهمـا سـواء، مـا لم يسـتضرّ  علـی يميـن صاحبـه. ولـو اتّفـق مسـافر وحاضـر

. ، فيقدّم دفعا للضرر أحدهما بالتأخير

)المسألة 49(: ينبغي للحاكم ترغيب الخصمين إلى الصلح قبل القضاء.

)المسألة 50(: كيره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ، بعد ثبوته أو إبطال دعوی، قبله. 

ـم المدعـي. 
ّ
مـا، ‌أو ليتكل

ّ
)المسـألة 51(: إذا سـكت الخصمـان اسـتحبّ أن يقـول لهمـا: تكل

والمشهور أنّه كيره تخصيص أحدهما بالخطاب، ولا يبعد حرمته إذا أخلّ بالتسوية الواجبة 

بينهما.

)المسألة 52(: إذا تمّت الدعوی من المدعي، هل يطالِب الحاكم المدعی عليه بالجواب، 

أو يتوقّف ذلك علی التماس المدعي؟ فيه قولان، أقواهما الأوّل. 

)المسألة 53(: إذا افتقر القاضي إلى مترجم فی فهم کلام المدعي أو المدعی عليه، فالظاهر 

کتفاء بمترجم واحد ثقة. جواز الا

)المسألة 54(: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم،‌ ولو قاما بين يديه كان جائزا.‌

، و إمّا سـكوت. وعدّ الأخير جوابا  إمّا إنكار ، و )المسـألة 55(: جواب المدعی عليه،‌ إمّا إقرار

، أو يقـول: لا أدری، أو يقـول: أدّيـت، أو رددت، أو أنـت  مسـامحة، حيـث إنّـه بمنزلـة الإنـكار

أبرأتنـي، أو نحـو ذلـك ممّـا كيـون منافيـا لدعـوی المدعـي، أو يقـول: ليـس لـي و نحوها، مما 

سيأتی أحکامها.
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16. الجواب بلإاقرار

)المسـألة 56(: إذا أقـرّ المدعـی عليـه بالحـقّ، سـواء کان حقّـا عامّـا أو خاصّـا، وكان جامعـا 

، ‌ألزم به بعد حكم الحاكم. لشرائط صحة الإقرار

)المسألة 57(: بعد الإقرار الجامع لشرائطه، وسؤال المدعي للحكم، وتوقّف وصول حقّه إليه‌، 

، إذا لم يکن هناك ما يوجب عليه تحقيقا و  يجـب علـی الحاکـم أن يحکـم طبق مفاد الإقـرار

. کثر تثبّتا أ

. نعم، لو ظهر  )المسألة 58(: هل يجوز الحكم قبل سؤال المدعی أو لا؟ قولان، أقواهما الجواز

إذا  كم أن يحكـم. و منـه عـدم الرضـا بالحكـم، أو منـع عنه لغرض مـن الأغراض، لم يجز للحا

حكم يشكل صحّته، و ترتّب الآثار عليه.

إن امتنع  )المسـألة 59(: إذا كان المقـرّ المحكـوم عليـه بـأداء المـال واجـدا للمـال، ألـزم بـه، و

إن ماطل وأصرّ علی الامتناع، جازت عقوبته بالتغليظ في القول ورفع الصوت،  أجبر عليه. و

 ، بـل بالحبـس علـی إشـکال، والضّـرب حسـب مراتـب الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر

الأهون فالأهون. 

كـم أن يأخـذ مـن مالـه‌ ويؤديّـه  )المسـألة 60(: كمـا يجـوز حبـس المماطـل، كـذا يجـوز للحا

يجـوز بيـع مالـه، وأداء ما عليـه من ثمنه  للمحكـوم لـه، إذا كان عنـده مـن جنـس مـا عليـه. و

إن تمكّن   مـن أحدهما، تعيّـن، و
ّ

إذا لـم كيـن عنـده مـن جنسـه. وحينئذ، فـإن لم يتمكن إل

إن کان  ، و من كلّ منهما، فهل يقدّم الأوّل أو الثاني أو يتخيّر بينهما؟ وجوه، أقواهما الأخير

الأحوط هو الثانی.

)المسـألة 61(: إذا كان المدعـی بـه عينـا موجـودة، ألـزم بردّهـا بعـد الإقـرار والحكـم مـن 

يـد علـی  كان عنـده مـا يز كان دينـا فـي الذمّـة، فإنّـه يلـزم بأدائـه إذا  غيـر قيـد. وأمّـا إذا 

مستثنيات الدين.
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17. الجواب باکنلإار

، وجب علی الحاكم إذا لم يعلم المدعي أنّ عليه البيّنة،‌ أن  )المسألة 62(: إذا أجاب بالإنكار

مه بأنّ له حقّ الحلف إذا 
ّ
يعرّفه بذلك، ثمّ يقول: ألك بيّنة؟ فإن لم تكن عنده، وجب أن يعل

قة 
ّ
لم يعلم بذلك. وحينئذ، فإن التمس منه الإحلاف، أحلفه. هذا، فی غير الدعاوي المتعل

بالعقوبات، وأمّا فيها، فلا يجوز للمدعي العامّ استحلاف المتّهم.

)المسألة 63(: لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي‌. وكذا لا يجوز تبرّع المنكر 

به قبل سؤاله.

، يکون منحصـرا فیما يعدّ  )المسـألة 64(: الظّاهـر أنّ سـقوط حـقّ المدعـي بحلـف المنکر

، کجواز المطالبة، وجواز المقاصة، وسـماع الدعوی منه بعد الحلف، أو  معارضة للمنکر

. وأمّا مـا لا يعد معارضة  كبيـع العيـن، أو هبتهـا مـن غيـره، وبيـع الدين، أو صلحـه من الغير

لـه، كإبرائـه مـن الديـن، أو احتسـاب ما عليه خمسـا، أو زكاة، أو مظالـم، إذا كان من أهلها، 

فلا مانع منه.

)المسـألة 65(: لا فـرق فـی سـقوط حـقّ المدعـي، بيـن أن يکـون الحالـف معتقدا کـون دعوی 

المدعي خلاف الواقع، وبين أن يکون متعمّدا في الكذب. كما لا فرق بين كون المستحلف 

مالـكا، أو وكيلـه. ووارث المدعـي كنفسـه فـي عـدم جواز المطالبـة و المقاصة، كمـا أنّ وارث 

ص عن حقّ المدعي، إذا علم بكذبه في الحلف.
ّ
الحالف كنفسه في وجوب التخل

)المسـألة 66(: إذا تبيّـن للحاكـم كـون الحلـف كذبـا، فالظاهـر جواز نقض الحكـم له،‌ فيجوز 

للمدّعي المطالبة، والمقاصّة، وغيرهما من آثار كونه محقّا.

، اليمين علی المدّعي، فحلف، هل كيون كحلف المنكر‌ في  )المسألة 67(: إذا ردّ المنكر

، بأن لا يجـوز له المقاصّـة ونحوها علـی تقدير كونه  كونـه مسـقطا للحـقّ بالنسـبة إلـى المنكـر

كاذبا، أو لا؟ الأظهر هو الأوّل.
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باسـتحلاف  كان  إذا  بمـا  المسـقط للحـقّ،  الحلـف  لا يبعـد اختصـاص  )المسـألة 68(: 

كذلـك،  المدّعـي مـن دون مرافعـة، فال كيـون  إذا اسـتحلفه  المرافعـة. ‌وأمّـا  كـم فـي  الحا

والأحوط هو التعميم.

كـذب الحالـف نفسـه، واعتـرف بـأنّ الحـقّ للمدعـي، جـاز لـه التصـرّف‌،  )المسـألة 69(: إذا أ

والمطالبة، والمقاصّة، ونحو ذلك من آثار الملكية، سواء كان ذلك من الحالف، لتنبّهه بعد 

الحلف، أنّ الحقّ كان للمدعي، أولتوبته أوغير ذلك.

 ‌، )المسـألة 70(: الظاهـر أنّ يميـن المنكـر عنـد عـدم البيّنـة، حـقّ للمدعـي علـی المنکر

إذا أسـقطه، فهـو بحکـم  إسـقاطه. و إبـراؤه منـه، و وليـس حكمـا شـرعيا. وحينئـذ، فلـه 

، وليـس لـه اسـتئناف  كـم أن يحكـم ببراءتـه مـن الحـقّ فـي الظاهـر الحلـف، فعلـی الحا

الدعوی، ومطالبة حلفه.

كـم، لا كيفي في الحكم بسـقوط  إن كان بأمـر الحا )المسـألة 71(: الأقـوی أنّ حلـف المنكـر و

الدعـوی،‌ بـل يشـترط أن يحکـم الحاکـم علـی طبقـه بالبرائـة، وکذلـك الحکـم فـی اليميـن 

المردودة.

)المسـألة 72(: لا إشـكال فـي أنّـه يجـوز للمنكـر أن يـردّ الحلف على المدّعـي.‌ وحينئذ، فإن 

 سقطت دعواه.
ّ

إل حلف ثبت ما ادعاه، و

)المسـألة 73(: إذا لـم يحلـف المدعـي بعـد الـردّ عليـه، سـقط دعواه مطلقـا‌. ولو في مجلس 

، كانت له بيّنة أو لا. نعم، لو كان من أوّل ما ردّ عليه، قال: إنّ لي بيّنة أحضرها، فالظاهر أنّ  آخر

له ذلك. كما أنّه لو كان عدم حلفه استمهالا، ليری ما هو الأصلح له، لا كيون مسقطا لحقّه.

. )المسألة 74(: ليس للمدعي بعد الردّ عليه، الردّ علی المنكر

)المسألة 75(: هل يجوز للمنكر أن يرجع في ردّه قبل أن يحلف المدّعي أو لا؟ قولان، أقواهما 

، له أن يرجع فيه قبله. جوازه. كما أنّ المدّعي لو طلب الحلف من المنكر
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)المسـألة 76(: اختلفـوا فـي أنّ اليميـن المـردودة، هـل هي بمنزلة إقرار المنكـر ‌أو بمنزلة بيّنة 

المدعي، علی قولين. والأقوی أنّها أمر مستقل، ففي الفروع التي فرّعوها علی القولين، لابدّ من 

الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد.

)المسألة 77(: إذا نكل المدّعی عليه عن اليمين، ولم يردّها أيضا، فهل يحكم عليه بالنكول‌، 

أو يردّها الحاكم علی المدعي؟ قولان، أقواهما الثانی.

)المسـألة 78(: إذا رجـع المنكـر النـاكل عـن نكولـه بعـد حكـم الحاكـم عليـه بالحـقّ بسـبب 

النكـول، أو بعـد الـردّ علـی المدعـي وحلفـه، وأراد أن يحلـف لإسـقاط الحـقّ، فالظاهـر عـدم‌ 

الإشكال في عدم الالتفات إليه. ولا فرق في ذلك، بين أن كيون عالما بحكم النكول أم لا.

 
ّ

إل كل: إن حلفت، و كم للمنكر النا )المسـألة 79(: ذكر بعضهم، أنّه يسـتحبّ أن يقول الحا

 جعلتك ناكلا. وعلی القول بالردّ، يقول: إن 
ّ

إل جعلتك ناكلا، أو يقول: إن حلفت أو رددت، و

كلا. ويستحب تكرار ذلك   رددت اليمين علی المدعي، و جعلتك نا
ّ

إل حلفت أو رددت، و

ة السنن.
ّ
ثا. ولا بأس به من باب التسامح فی أدل ثلا

)المسـألة 80(: قد ذهب البعض إلی أنه يتحقّق النكول بعرض الحاكم‌ عليه اليمين ثلاث 

، أنّ المرجـع فـي تحقّـق النکـول و عدمـه، حكـم   أنّ الأظهـر
ّ

مـرّات مـع سـكوته فـي كلّ مـرة. إل

يد أيضا، فيختلف بحسب القرائن  العرف. فقد يصدق بالمرّة، وقد لا يصدق بالثلاث، بل أز

والخصوصيات المكتنفة.

)المسألة 81(: إذا استمهل المنكر في الحلف و الردّ، ليلاحظ ما فيه صلاحه،‌ فالظاهر جواز 

، يشكل جوازه. إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدعي، لأنّ حقّ الإحلاف له. ومع عدم رضاه بالتأخير

، مـع إمـكان إقامـة البيّنـة، غائبـة كانـت أو  )المسـألة 82(: يجـوز للمدّعـي إحالف المنكـر

كـم، بـل لـه العـدول  إن علـم بكونهـا مقبولـة عنـد الحا حاضـرة‌. فال يتعيّـن عليـه إقامتهـا، و

عنها ومطالبة الحلف.
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)المسألة 83(: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. نعم، يستثنى منه الدعوی 

علی الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري.

كـم أن ينظـر فـي شـهادتها‌، فـإن لـم تكـن  )المسـألة 84(: إذا أقـام المدعـي البيّنـة، فلابـدّ للحا

إن جهل حالها، استكشف،  إن كانت جامعة لها، قبل شهادتها. و جامعة للشرائط، طرحها، و

وعمل بما يقتضيه من القبول والردّ.

)المسألة 85(: يشترط في المعدّل و الجارح، معرفة شرائط الجرح و التعديل‌، وأسبابهما.

)المسألة 86(: لا يشترط في التعديل، المعاشرة الباطنة المتقادمة مع الشاهد، کما لا يشترط 

ذلك فی الجرح.

)المسألة 87(: هل كيفي الإطلاق في التعديل و الجرح،‌ أو لابدّ من ذكر السّبب فيهما، أو في 

أحدهما؟ فيه أقوال، أقواها کفاية الإطلاق فيهما.

)المسألة 88(: لا يشترط في التعديل لفظ خاص، بل كيفی كلّ ما يفيده بعنوان الشهادة، لا 

. فلا يجب ذكر لفظ عدل، و لا ضمّ قوله مقبول الشهادة، أو قوله لي وعلي، أو  بعنوان الإخبار

نحو ذلك.

18. توکس المدع یعليه

)المسألة 89(: إذا سكت المدعی عليه عن الجواب بعد مطالبته،‌ فإن كان ذلك لعذر من 

جهـل بوجـوب الجـواب، أو عدم معرفته باللسـان، أو من صمم، أو خـرس، أو نحو ذلك، أزال 

، ألزمـه بالجـواب أوّلا بالرفـق والليـن، ثـمّ بالشـدة  إن كان لا لعـذر الحاكـم عـذره بمـا يناسـب. و

والغلظـة، متدرجـا مـن الأدنـى إلـى الأعلـی، علـی حسـب مراتـب الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

إن أصرّ علی السكوت عنادا ولجاجا، فالظاهر أنّ الحاکم يعرض  ، و . فإن أجاب، فهو المنكر

عليه الحلف، فإذا لم يحلف ألزمه بالحقّ.
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)المسألة 90(: إذا كان سكوت المدعی عليه عن عذر من صمم، أو خرس، أو جهل باللسان،‌ 

کتفاء  أو نحـو ذلـك، توصّـل إلـى معرفة جوابه بالإشـارة المفهمة أو المترجـم، والظاهر جواز الا

بمترجم واحد ثقة.

، أمهلـه الحاكـم‌  )المسـألة 91(: إذا ادّعـی عـذرا  فـي تأخيـر الجـواب، واسـتمهل فـي التأخيـر

بمقدار ما يراه مصلحة.

19. جواب المدع یعليه بوقله: “دأ لاري”

)المسـألة 92(: إذا أجـاب المدّعـی عليـه بقولـه: لا أدري، فإمّـا أن يصدّقـه المدعـي في هذه 

 فالأقـوی سـقوط 
ّ

إل ، و كان للمدعـي بيّنـة علـی دعـواه فهـو الدعـوی أو لا. فعلـی الأوّل: إن 

الدعـوی. وعلـی الثانـی: يکـون للمدعـي علـی المدعـی عليـه الحلـف علـی عـدم الدرايـة، 

فـإن حلـف سـقطت دعـواه بأنّـه عالم. لكن تبقـی الدعوی علی أصل الحـقّ بحالها، فيجوز 

لـه إقامـة البيّنـة عليـه بعـد ذلـك، كمـا أنّـه تجـوز المقاصّة مـن ماله. نعـم، لو كانـت الدعوی 

قة بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد، وقلنا بجواز الحلف استنادا إلى اليد، فحلف 
ّ
متعل

إن ردّ الحلف علی المدعي، فحلف  المدعی عليه، سقطت الدعوی علی أصل الحقّ. و

علـی أنّـه عالـم بكونـه ذا حـقّ، يثبـت بذلـك أصـل الحـقّ الواقعـي، علـی إشـکال فـی جـواز 

. الحلف علی علم الآخر

 ّقلشخص ثالث 20. جواب المدع یعليه باکنلإار المتضمّندلا عاءوک ن الح

 )المسـألة 93(:  لـو أجـاب المدعـی عليـه بقولـه: ليس لي وهو لغيـرك، فإن کان ذلك الغیر 

حاضـرا وصدّقـه،  كان هـو المدعـی عليـه. فحينئـذ يحـقّ للمدعـي إقامـة الدعـوی علیـه، 

 فله الدعوی علی المدعی عليه الأوّل بأنّه صار سـببا 
ّ

إل ، و فـإن تمّـت وصـار مالـه إليه فهـو
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للغرامة. کما أنّ له الدعوی علی المدّعی عليه الثانی لأخذ ماله، فإن ثبتت دعواه عليه، 

ردّ غرامة الأوّل. 

إن أقرّ لغائب، يلحقه حكم الدعوی علی الغائب. و

و إن قال: إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم، فإن قلنا: إنّ دعوی مدعي الملكية تقبل إذا 

 فعليه البيّنة. ومع عدمها، فهل يکون 
ّ

لم يکن معارض فی البين، يردّ إليه علی إشکال، و إل

للحاکم إرجاع الحلف عليه باعتبار کونه طرفا للدّعوی؟ فيه وجهان، أوجههما العدم.

 و إن قال: ليس لي و لا لك، فالظّاهر إلحاقه بمجهول المالک أيضا. 

 و إن قـال: إنّـه ليـس لـك بـل وقف، فإن ادعی التولية لنفسـه، وتوجّه الحلف إليه، وقلنا بجواز 

حلف مدعی التولية، فحلف، سقطت الدعوی، وأمّا إن لم يکن مدعيا للتولية لنفسه، فأمره 

إلى الحاكم. 

وكذلك الحكم لو قال المدعی عليه: إنّه لصبي أو مجنون، ونفی الولاية عن نفسه.

 )المسـألة 94(: لـو أثبـت المدعـي بالبيّنـة، سـبق إقـرار ذي اليـد له علی إقراره لغيره، ‌اسـتحقّ 

نفس العين، والمقرّ له يستحقّ عوضها.

)المسـألة 95(: إذا أقـام المدّعـی عليـه بيّنـة علـی صـدق إقـراره‌ بكـون مـا فـي يـده للمقـرّ له، 

کونـه مخيّـرا فـی أوّل الأمـر بيـن مطالبتـه  سـقط عنـه حـقّ الحلـف للمدعـي. نعـم، الأقـوی 

إقامة البيّنة. بالحلف و

، وادعی أنّ ما في يده لنفسه،‌ لم يسمع منه. ولو  )المسألة 96(: إذا رجع ذو اليد عن إقراره للغير

. لکنّه لا يخلو عن تأمّل، والأظهر سقوط  أقرّ لغير من أقرّ له أوّلا، ضمن عوضه له علی المشهور

الإقرار عن الحجّية، لا سيّما بالنسبة إلی الصورة الثانية.

ب المقـرّ لـه، المدّعـی عليـه، وقـال: ليـس لـي، فيلحقـه حكم مجهول 
ّ

)المسـألة 97(: إذا كـذ

المالك، فيأخذه الحاكم من يده.
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21. جواب المدع یعليه بم ايوجب اقنلاب الدعوی

)المسـألة 98(: لـو أجـاب المدعـی عليـه بأن المدعي أبرأ ذمّتـي، أو أخذ المدعی به منّي‌، أو 

وهبني، أو باعني، أو صالحني، ونحو ذلك، انقلبت الدعوی، وصار المدعی عليه مدعيا، و 

المدعي منكرا. والكلام في هذه الدعوی علی ما تقدّم.

21. النتیجة

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوی المدعي أو بعدم حقّ 

ية 
ّ
له علی المدعی عليه. والفرق بينه وبين الفتوی، أنّ الفتوی عبارة عن بيان الأحكام الكل

المجعولـة فـی الشـريعة الإسالمية. وأمّـا القضـاء، فهـو الحكـم بالقضايـا الخارجيـة التـي هـي 

، فيحكم القاضي. وقد كيون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوی. فإنّ  مورد الترافع و التشاجر

القضاء سلطة و ولاية، يراد لها أن تكون نافذة وجارية علی الآخرين، فلابدّ وأن تكون مشروعة، 

لتكون سلطة عادلة لا جائرة.

ى الله 
ّ
 بكتـاب اللّه عزّ وجلّ، وسـنّة نبيـه صل

ّ
، هـو أنّـه لا يصـح ولا ينفّـذ القضـاء ال وأصـل آخـر

عليه وآله، والائمة المعصومين عليهم السلام، واجتهاد إمام المسلمين و الفقهاء. ولا يصح 

ة عن السـلطات الأخری، کما 
ّ
يجـب أن يکون القضاء، سـلطة مسـتقل الحكـم بغيـر ذلـك. و

ي أمور القضاة، وحفظ حرمتهم، 
ّ
يجب علی إمام المسلمين، متابعة عمليات القضاء، وتول

وشأنهم، واستقلالهم.

ة الشـرعية 
ّ
و قـد امتـازت أقضيـة أميـر المؤمنيـن عليه السالم فـي اعتماده عليه السالم للأدل

ة شرعية. ومن أصول 
ّ
والعلمية معا، حيث كان يقضي بالبيّنات، والأيمان، والقسامة، وهي أدل

كمة، وشـفافيتها، لأنّها أبعد عـن التهمة، وأقـرب إلی العدل،  القضـاء الإسالمي علنيـة المحا

وأوقع فی النفوس.
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